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 التقادم الصرفي وآثاره 
 -دراسة مقارنة    -

 م.م. معتز محمود حمزة 

 المعهد التقني / بابل 

 

 المــقدمة 

يعُد التقادم طريقاً من طرق انقضاء الالتزام دون الوفاء ، وذلك في  االيت اقياال اليدانن اين الة القيت   قو ي     

ص لح التقادم الصرف  نسقت الى  انون الصرف خلال مدة معينت .ويُ لق الى التقادم الخاص  الأوراق التجاريت م

الذي ي كم جةيع القوااد الخاصت  الأوراق التجاريت .واقدو أهةيت التقادم الصرف  لجةييع الةلتيزمين الصيرفيين ، 

  يث يست يع أياً منهم الدفع    ف  االت م القت ال امي  يييام م القيت صيرفيت ، و يواء أاخيذ أم ليم يتخيذ ال امي  

الةنصوص اليها  انوناً للة افظت الى اق  ) والةتةثليت أ ا ياً  ضيرورة اقيديم الور يت التجارييت في  الإجراءات  

مواايد ا ت قا ها وضرورة اة  ااتجاج ادم الوفاء ف  االت امتنيا  الةسي وع اليي  اين الوفياء ، فضيلاً اين 

ت الور يت التجارييت طيرط ضرورة يخ ار الةلتزمين الصيرفيين  وا عيت الامتنيا  اين الوفياء س ا و يواء اضيةن

الرجو   لا مصاريف ام لم اتضةن .ويذا كانت أاكام  انون الصرف اتةيز ف  غالقيتهيا  ننهيا أاكيام موايدة في  

والخاصيت  يالأوراق التجارييت ، يلا ين    1931و  1930اغلب دول العالم كونها مستةدة من اافا يات جنيف لعام   

من النقاط الخلافيت ،  واء أكانت من ايث مدد التقيادم و داييت اسيا ها أم   أاكيييام التقادم الصرف   د أثارت جةلت

من ايث الأثر الةتراب الى ذلك التقادم ا وه  ان  اقادم مانع من  ةا  الداوى الصرفيت أم ان  اقادم مُسقط ل ق 

ليت ميا طيدن  ال ام  الصرف  ،أم من ايث أثر ذلك التقادم اليى دايوى اليدين الاصيليت ، و يد كيان ذليك مين جة

 لاختيار موضو  التقادم الصرف  انواناً لهذم الدرا ت .

و ن اول درا ت هذا الةوضو  ف  مق ثين : نخصص الأول منهةا لدرا ت ماهييت التقيادم الصيرف  مين اييث    

الصرف  ا ديد مفهوم  و يان ن ا   ، فيةا نتناول ف  الةق ث الثان  آثار التقادم الصرف  من ايث  يان أثر التقادم 

الى الداوى الصرفيت وأثرم الى داوى الدين الاصليت  ، ثم انا  الخااةيت متضيةنت أهيم النتيانت التي   نتوصي  

 يليها من خلال الق ث .

 المبحث الأول : ماهية التقادم الصرفي 

هيوم التقيادم من اج  الإااطت  ةاهيت التقادم الصرف  فإننا  نقسم هذا الةق ث الى م لقين نتناول ف  الأول مف    

 الصرف  فيةا نتناول ف  الة لب الثان  ن اق ذلك التقادم واسب التفصي  الآا  :

 1المطلب الأول : مفهوم التقادم الصرفي 

يعُرف التقادم  نن  ) مض  مدة معينت اددها القانون الى ا ت قاق الدين دون ان يُ الب  ي  اليدانن ، ويترايب      

ا اما التقيادم الصيرف  فيقُصيد  ي  ذليك النظيام اليذي ييادي اليى انقضياء ال يق 2س  الى ذلك  قوط الة القت  ال ق

الصرف  دون الوفاء    ا يذ ألزم الةشر  التجاري اام  الور ت التجاريت  ضرورة الة القت   ق  خلال مدة معينت 

 .3ويلا خضع ذلك ال ق للتقادم 

 

ن قدُم الشئ ) بضم الدال ( أي مضى على وجوده مدة طويلة ، فالتقادم تعني زمان طويل ) انظر معجم الوسيط ، معجم مجمع اللغة العربية  التقادم في اللغة من تقادم وهو م  1
ال أي أنفقه ، وصَرَّفَ الكلمة أي ألحقها يَصْرِف ؛ وصَرَفَهُ يعني رَّده ، وصَرَفَ الم  –بالقاهرة ، بدون سنة طبع ، لفظ " قدم " ( . أما كلمة الصِرْفي فهي مشتقة من الفعل صَرَفَ  

 الكسر في حالتي الجر والتنوين. 
. والصَرْف هو التقلب والحيلة    (.919، ص1981، دار العلم للملايين ، بيروت ،  4جبران مسعود ، الرائد ، المجلد الثاني ،ط )والصِرْف هو الخالص الصافي من العيب والكدر 

 ف والصَيْرفي بأنه المحتال المتقلب في اموره . ومن هذا المعنى يقال عن الصَيرْ 
محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي  )والصَرَفْ هو بيع الذهب بالفضة وهو من ذلك لأنه ينُصرف به من جوهر إلى جوهر؛ ومنها صَرَفَ النقود أي بدلها بنقود من نوع آخر

الأخير ، كما يبدو ، جاء استعمال عقد الصرف )في القانون( بمعنى مبادلة النقد بالنقد ولهذا العقد تنسب  ، ومن هذا المعنى    (.190المصري، مصدر سابق ، المجلد التاسع ، ص
 كلمة الصَرْفي. 

 .   491، ص  1967الحكيم ، احكام الالتزام مع المقارنة بالفقه الاسلامي ، بغداد ،    دد. عبد المجي  2

؛ د. محمد أحمد السراج ، الاوراق    273، ص  1999، دار النهضة العربية ، القاهرة ،    3، ط  1999لسنة    17نون التجارة رقم  د. سميحة القليوبي ، الأوراق التجارية وفقاً لقا 3 
 .  137، ص  1988التجارية في الشريعة الاسلامية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  
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 خصانص أهةها ين  ن ياق التقيادم الصيرف  يختليف اين   ويتةيز التقادم الصرف  ان التقادم العادي ) الةدن  س   

ن اق التقادم العادي ، يذ ين  التقادم الصرف  نظام خاص  الالتزام الناطئ ان الور ت التجاريت ، أما التقادم العيادي 

 فيسري الى جةيع الالتزامات مدنيت كانت أم اجاريت  ا تثناء الالتزام الصرف  ا هذا من جهت ، ومن جهت اخيرى

فان التقادم الصرف  يادي الى انقضاء الداوى الصرفيت ، فلا يجوز ل ام  الور يت التجارييت ) اليدانن س الة القيت 

صرفياً  عد رد داوا   التقادم ، وينةا ل  أنْ يسلك الداوى العاديت الناطيةت اين أصي  الا يت الةديونييت التي  اليى 

 النسقت للتقادم العادي فا الأمر يختلف يذ ين  ذلك التقادم يةنع من   يثرها ام ينشاء أو اظهير الور ت التجاريت ل  ا أما

ل طقيعت الالتزام من الالتزام القانون  الة ة   الداوى اليى مجيرد التيزام   ةا  الداوى ف سب ،  ةعنى ان  يُ و 

فياءً صي ي اً رغيم طقيع    يث اققى ذمت الةدين مشغولت  ذلك الدين ، كةا ين  وفاء الةيدين  ديني  ال قيعي  يعُيد و

.ويذا كان نظام التقادم الصرف  يقترع كثييراً مين نظيام  يقوط اليداوى الصيرفيت  الإهةيال 1 قق اةسك   التقادم  

) من ايث اطتراك النظامين  سريانهةا الى الدااوى الصرفيت فقط فضلاً ان ادم اعلقهةا  النظام العام ، يذ ينهةا 

وز للأخير أنْ يتنازل ان اق  ف  الدفع  هةيا س ا فيان للتقيادم الصيرف  مقررين لصالح الةلتزم الصرف    يث يج

من الخصانص ما يتةيز    ان نظام السيقوط  الإهةيال :فيإذا كيان التقيادم يترايب اليى ايدم ا يتعةال ال يق في  

 اليذي الرجو   الضةان مدة من الزمن ويادي الى انقضاء ال ق ف  الة القت  قيةت الور ت التجارييت أ ا ياً أي ين  

ينقض  هو ال ق ف  لزوم الوفاء ا فان نظام السقوط يتراب الى يهةال ال ام  ف  مرااياة يجيراء م يدد  ةضي  

مدة معينت ويادي الى انقضاء ال ق ف  الرجو   الضةان . وهكذا يتةييز النظيامين ، فالسيقوط يصُييب ال يق في  

.ومين جانيب آخير فيان ن ياق التقيادم   2 تيفاء ذاا   ضةان الا تيفاء فقط ، ف  اين ين  التقادم يصُيب ال ق ف  الا

، يذ ين  التقادم الصرف  يسري الى جةيع الدااوى الصرفيت ومن ثيم يسيت يع   3الصرف  أو ع من ن اق السقوط  

الدفع    جةيع الةلتزمين الصرفيين ا ف  اين نجد ين  الةشر  التجاري  د نص صراات اليى ايدم  يريان نظيام 

ل ام   الةس وع الي  القا   ولا ف  الا ت   السااب يذا لم يكن الأخير  د اوجد مقا ي  الوفياء السقوط ف  الا ت ا

س من  يانون التجيارة العرا ي  ا ولهيذا فيان  يقوط ايق   111ف  ميعاد الا ت قاق ، وهذا ما نصت الي  الةادة )  

من الةدين الأصل  الةقاطر ) الةس وع ال ام  الةهة  يترك لهذا الأخير ال ق ف  الة القت  قيةت الور ت التجاريت 

الي  القا   والسااب الذي لم يقدم مقا ي  الوفياء س ميا ليم ينقضي  اقي  هيذا  التقيادم ، ولهيذا التعا يب  يين ا قييق 

النظامين ) السقوط والتقادم س أهةيت  الغت يذا ما لااظنا أن  ليل من أ قاع  يقوط ايق ال امي  ميا يفُييد ضيرورة 

ف  ميعاد معين ،  واء أكان هذا الرجو   للة القت  الضةان أم  الأداء ، الأمر الذي يادي  لا رفع داوى الرجو   

 . 4ريب الى ادم ا تقرار الةعاملات ف  ميدان الأوراق التجاريت لهذا طُر  نظام التقادم لداوى الرجو  الصرف  

 المطلب الثاني : نطاق التقادم الصرفي 

    ً  خاصاً  الأوراق التجاريت  يد ين  ن ا   ين سر  اليدااوى الصيرفيت دون غيرهيا مين يعُد التقادم الصرف  نظاما

واختلف مدة التقيادم  ياختلاف نيو  اليدااوى  5الدااوى السققيت والت   سققها ام ينشاء أو اظيهير الور ت التجاريت 

 الصرفيت.

الن ياق النيوا  للتقيادم الصيرف  فيةيا لذا فقد أ تضى الق ث اقسيم هذا الة لب الى فيراين نتنياول في  الاول    

  نتناول ف  الفر  الثان  الن اق الزمان  لذلك التقادم واسب التفصي  الآا  :

 الفرع الأول : النطاق النوعي للتقادم الصرفي :

 اختلف الفق  ف  وضع معيار يُ دد الى أ ا   الدااوى الت  اخضع للتقادم الصرف  والك الت  لا اكون كذلك :  

س فكي  دايوى ارُفيع  الشخص الذي يكلفه قانون الصرف بأي دور فـي الوفـا فظهر ااجام فقه  ينخذ  ةعيار )     

الي  اكون داوى صرفيت ومن ثم اخضع للتقادم الصرف  يسيتوي أنْ يكيون هيذا الشيخص  يد و يع اليى الور يت 

الى الةسي وع اليي  غيير القا ي  يذ التجاريت أم لم يو ع ، والى هذا فان الداوى الت  يرفعها ال ام  أو السااب 

 يكون ل  دور ف  الوفاء فتكون وفق هذا الرأي داوى صرفيت خاضعت للتقادم الصرف  .

 
؛ انظر كذلك د.    214، ص  2005سائل الدفع الالكترونية الحديثة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  د. مصطفى كمال طه و أ. وائل أنور بندق ، الأوراق التجارية وو   1

 .  279، ص   1989فوزي محمد سامي و د. فائق الشماع ، القانون التجاري ، الأوراق التجارية ، بغداد ،  
،   2002ر الأول ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  ، الإصدا   1انظر د. عزيز العكيلي ، الأوراق التجارية وعمليات البنوك ، ط  2

 .   195ص
؛ انظر كذلك د. رضا عبيد ، القانون التجاري ، الأوراق التجارية والعقود التجارية والعقود التجارية وعمليات    273د. سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، مصدر سابق ، ص  3

 .  207، ص   1988وك والإفلاس ، مطبعة السعادة ، جامعة القاهرة ،  البن
،   1978، العددين الأول والثاني ،  نقلًا عن د. فائق الشماع ، سقوط حق حامل الورقة التجارية المهمل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد السادس    4

 .   52ص
 .  258، ص  2004، الاصدار الرابع ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،    1، الاوراق التجارية ، ط  2نون التجاري ، جد. فوزي محمد سامي ، شرح القا  5
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 يد ين  هذا الرأي لا يةكن التسليم    ، وذلك لان الداوى الت  ارُفع الى الةس وع الي  غير القا   لا يةكن أنْ    

ع الى ال والت التجاريت  الققول    اكون ما ست الى مقا   الوفياء اكون صرفيت طالةا ين  الةس وع الي  لم يو 

ومن ثم فه  داوى اادييت اخضيع للتقيادم طويي  الأجي  الةنصيوص اليي  في  القيانون الةيدن  ، فضيلاً اين ين  

الةس وع الي  يةكن  التةسك ف  مواجهت ال ام   نفل اليدفو  التي  كيان يجيوز لي  أنْ يتةسيك  هيا في  مواجهيت 

،    كيف يةكن القول  ان يستفيد الةس وع الي  من مييزة يقيدمها  يانون الصيرف رغيم اني  رفي  أنْ   السااب 

يدخ  ف  دانرة الالتزام الصرف   عدم او يع  الى الور ت التجارييت ا ولعي  اليذي دايا أصي اع اليى الأخيذ  هيذا 

لاً وف  جةيع الأاوال  واء أكان  د الرأي هو ين  الةس وع الي  هو الشخص الذي يجب أنْ اوج  يلي  الة القت أو

 ق  الور ت التجاريت أم لم يقق  ، وهذا لا يةكن أنْ يكون معياراً موضيواياً في  ا دييد طقيعيت اليداوى  ي  مجيرد 

معياراً طكلياً م ضاً .لذلك فقد ذهب رأي آخر الى ااتةاد معيار آخر يةكن الاهتداء    ف  ا ديد طقيعيت اليدااوى 

) خضوع كل الدعاوى المؤسسة على حق ينُشؤه قانون الصـرف ولـو لـك يكـا حقـا  ا مفادم   الصرفيت دون غيره

الى التقادم الصرف  ، ومن ثم لا اخضع للتقادم الصرف  الدااوى الةا ست الى اق يستند الى   صرفيا  بطبيعته (

قب فهي  اسيتند اليى أ ياس أ اس آخر غير  انون الصرف كناكام الكفالت أو الوكالت أو الفضالت أو الإثراء  لا  

 الأاكام الواردة ف  القوااد العامت لا أاكام  انون الصرف .

وياخذ الى هذا اليرأي يخضياا  جةييع اليدااوى الةا سيت اليى ايق ينُشيام  يانون الصيرف لنظيام التقيادم     

تةياد معييار الصرف  ولو لم يكن ال ق صيرفياً   قيعتي  الأمير اليذي دفيع اغليب الفقي  اليى هجير هيذا اليرأي واا

وادم لت دييد ن ياق اليداوى التي  اخضيع للتقيادم الصيرف  ، ويقُصيد  اليداوى الصيرفيت   ) الدعوى الصرفية (

 .  1الداوى الناطةت مقاطرة ان الور ت التجاريت نتيجت او يع الةدين اليها

ييد ، ويةكين ااتةيادم في  ونعتقد ين  الرأي الأخير ) والةُعتةد الى معيار الداوى الصيرفيت س هيو الأجيدر  التني   

 -ا ديد الدااوى الت  اخضع للتقادم الصرف  والك الت  لا اخضع ل  ووفقاً للتفصي  الآا  :

 أولا  : الدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي :

ين  التقادم الصيرف  يسيري اليى اليدااوى الناطيةت اين   2س من  انون التجارة العرا    132يتضح من الةادة )     

ا ي  الى  -والخاصت  ناكام السند للأمر - 3س من نيفل القانون  135والت التيييجاريت ، وايث ين  الةادة )  ال ييييييي

أاكام ال والت التجاريت  القدر الذي لا اتعارض في  مع ماهيت  و وج  خاص اسري الي  أاكام التقادم ، فان السند 

ال والت التجاريت فيةا يتفق وطقيعت  ، أما ف  خصوص للأمر يخضع الى أاكام التقادم الصرف  طنن  ف  ذلك طنن 

،  175الصك كور ت اجاريت فقد خصي  الةشير  في   يانون التجيارة  ناكيام متةييزة نيص اليهيا في  الةياداين ) 

 ا  ةعنى ين  جةيع أنوا  الأوراق التجاريت اكون خاضعت لنظام التقادم الصرف  . 4س  176

 -عت للتقادم الصرف  فتن صر  الآا  :أما فيةا يتعلق  الدااوى الخاض    

داوى ال ام  ضد الةس وع الي  القا   ف  ال والت التجاريت وكذلك داوى ال ام  ضد م يرر السيند للأمير   -1

 فضلاً ان داوى ال ام  ضد الةصرف / الةس وع الي  ف  الصك .

 دااوى ال ام  ضد السااب والةظهرين والضامنين والقا لين  التدخ  . -2

الدااوى الت  يرفعها الةلتزم الصرف  الذي  ام  الوفاء أو الةوف   التدخ  ضد ضامني  كداوى السااب اليى   -3

الةس وع الي  القا   وداوى القا    التدخ  الى من ادخ  لةصل ت  والى ضامن  هذا الأخير وداوى الةظهر 

 5ن  وضامن  مضةون  .الى الةظهرين السا قين والى السااب فضلاً ان داوى الضامن الى مضةو

 ثانيا  : الدعوى التي لا تخضع للتقادم الصرفي :

 -أما الداوى الت  لا اخضع للتقادم الصرف  فتتةث   الآا  :    

 
1  G. Ripert et R.Roblot ,Traite de droit commercial      ، 2008، ترجمة د. علي مقلد ، مؤسسة الجامعة للدراسات والتوزيع ، بيروت   ،

 .=  316ص

 .   234-232، ص  1983ال محمد أبو سريع ، الأوراق التجارية في القانون التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  = د. كم
 ( تجارة أردني .  214( تجارة مصري ؛ )    465( تجارة فرنسي ؛ )    179تقابلها المواد : )    2
 ( تجارة أردني .  224( تجارة مصري ؛ )    470تقابلها المواد )    3
 ( تجارة أردني .  272،    271( تجارة مصري ؛ )  532،    531لها المواد )  تقاب  4
، الاصدار الثاني ، دار الثقافة للنشر    1، ط  2؛ د. عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، ج  215انظر د. مصطفى كمال طه و أ. وائل أنور بندق ، مصدر سابق ، ص  5

 .   195، ص  2005والتوزيع ، عمان ،  
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الدااوى الت  يرفعها السااب الذي  دم مقا   الوفاء وأجُقر الى الوفاء لل ام  الى الةس وع الي   الة القيت   -1

 الا ت  انونيت خارجت ان ن اق الور ت التجاريت . ةقا   الوفاء يذ ين  مقا   

الداوى الت  يرفعها الةس وع الي  القا   الى السااب  عد دفع   يةت الور ت التجارييت اليى الةكشيوف دون   -2

أنْ يكون  د القى مقا   الوفاء من السااب لا الةس وع الي  لا يةلك أي داوى صيرفيت اليى السيااب لانقضياء 

ت  الوفاء الذي  ام    وينةا يرجع  داوى الوكاليت أو الفضيالت وهي  دايوى اخضيع للتقيادم العيادي الور ت التجاري

 وذلك فيةا ادا ال الت الت  يكون فيها الةس وع الي   د  قِ  أو دفع   ريق التدخ  ان السااب .

الي   يد  قي    داوى ال ام  الى الةس وع الي   وصف  صااب اق الى مقا   الوفاء  واء أكان الةس وع   -3

 ال والت التجاريت أم لم يققلها .

داوى الةستفيد الى السااب أو داوى ال ام  أو الةظهر الى مظهر  ا ق  ةقتضى العلا ت الأصليت القانةيت   -4

  ينهةا .

الداوى الت  يرفعها الضامن أو القا    التدخ  الى من ام التدخ  لةصل ت  الى أ ياس الكفاليت أو الوكاليت أو   -5

 لفضالت .ا

داوى الةظهر اظهيراً اوكيلياً الى الةظهر يلي  / الوكي   رد ميا اصيل  مين مقيالق  ةقتضيى دايوى الوكاليت   -6

 .1وه  الا ت  انونيت خارجت ان ن اق الالتزام الصرف  

 الفرع الثاني : النطاق الزماني للتقادم الصرفي :

مدة التقيادم الصيرف  ،  ييد ين  اليك الأاكيام  اصيرة اين لقد أورد التقنين التجاري أاكاماً خاصت  شنن اساع     

الإااطت  جةيع مسان  التقادم الصرف  ، الأمر الذي يستلزم الرجو  الى القوااد العامت ف  القانون الةدن  ، كوني  

 . 2يةث  مصدراً لجةيع الةسان  الت  لم يرد  شننها اكم خاص ف  القانون التجاري أو ف  أي  انون خاص آخر

س مين القيانون الةيدن  اليى أن   433ويلُااظ ف  هذا الةجال ين  الةشر  العرا    د نص صراات ف  الةيادة )     

 .3) اُ تسب الةدة الت  اةنع من  ةا  الداوى  التقويم الةيلادي واكون  الأيام لا  السااات س 

ول داخلاً ضةن مدة التقادم ،  ينةا اكتة  الةيدة ولةا كانت مدة التقادم اُ تسب  الأيام الكاملت ، لذا لا يعُد اليوم الأ   

س والت  جياء  182 انتهاء اليوم الأخير منها ، وهذا ما أكدم الةشر  التجاري العرا   ف  الفقرة را عاً من الةادة ) 

 س .فيها ) لا يدخ  ف  اساع الةدد القانونيت أو الاافا يت الةتعلقت  الأوراق التجاريت اليوم الأول من الةدة 

ويذا و ع اليوم الأخير من الةدة ف  ا لت ر ةيت فعندنيذ  اكتةي  الةيدة  انتهياء أول ييوم دوام يلي  الع ليت ا ميع    

ملااظت ين  الع   الر ةيت والأاياد والةنا قات الت  اصادف خلال مدة التقادم اكون داخلت ضةنها ، كةا اضُاف 

 مدة الخلف الى مدة السلف ف  اساع مدة التقادم .

 واعُد مدد التقادم الصرف  من النظام العام ومن ثم لا يجوز الاافاق الى أطالتها أو اخفيضها .    

واختلف مدد اقادم الدااوى الصرفيت  اختلاف نو  الور ت التجاريت من جانب و اختلاف أطخاص الك الدااوى     

تين نتناول ف  الأولى مدد الدااوى الناطةت من جانب آخر ، لذا فإننا  ن اول التعرف الى الك الةُدد من خلال نق 

ان ال والت التجاريت والسند للأمر الى ااتقار ين  أاكام ال والت التجاريت ه  الت  اسري الى السند للأمر  شينن 

دد اليدااوى   135التقادم الصرف   دلالت الةادة )   س من  انون التجارة العرا   ا فيةا نتنياول في  النق يت الثانييت ميُ

 اطةت ان الصك :الن

 أولا  : مدد تقادم الدعاوى الناشئة عا الحوالة التجارية والسند للأمر :

س من  انون التجارة العرا   فان مُدد التقادم ف  الدااوى الناطةت ان ال والت التجارييت   132طققاً ل كم الةادة )     

 الي  وذلك اسب التفصي  الآا  : اختلف طققاً لصفت الةلتزم ف  ال والت التجاريت الت  يرُاد الرجو 

، وهي  أطيول ميدة للتقيادم 4ف  داوى ال ام  ضد الةس وع الي  القا ي  فيان ميدة التقيادم هي  ثيلات  ينوات    

الصرف  ، كون ين  الةس وع الي  القا   يعُد الةدين الأصل   قيةت الور يت التجارييت ،  واسيري هيذم الةيدة اليى 

س من  انون التجارة العرا   والت  جاء في  الفقيرة   136سند للأمر  دلالت الةادة )  الداوى الت  اقُام الى م رر ال

أولاً منها الى أنْ ) يلتزم م رر السند للأمر الى الوج  الذي يلتزم     ا   ال والت س ا   ويقدأ  يريان هيذم الةيدة 

 من ااريخ ا ت قاق ال والت التجاريت .

 
  .  216؛ د. مصطفى كمال طه و أ. وائل أنور بندق ، مصدر سابق ، ص   318p. cit., p.o ,G. Ripert et R.Roblot-319  انظر   1

 ( من قانون التجارة العراقي .   4انظر الفقرة ثانياُ من المادة )    2
 .   96، ص  1983قي ، السنة الخامسة عشرة ،  للتفصيل انظر شعيب احمد سليمان ، التقادم المسقط في القانون المدني العراقي ، مجلة الحقو   3
( من قانون التجارة الأردني على إنّ   214( من قانون التجارة المصري ؛ أما المشرع التجاري الأردني فقد نص في المادة )    465( تجارة فرنسي ؛ )    179تطابقها المواد : )    4
 ت من تاريخ استحقاق السند ( . تتقادم الدعاوى على المسحوب عليه القابل بمضي خمس سنوا  -1)  
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من ااريخ الااتجاج الةُ رر ف  الةيعياد 1اب والةظهرين  ةض   نت واادة فيةا اتقادم داوى ال ام  ضد السا   

القانون  أو من ااريخ الا ت قاق يذا اطتةلت ال والت الى طيرط الرجيو   يلا مصياريف ، وهي  ذات الةيدة التي  

 اتقادم فيها داوى ال ام  ضد القا    التدخ  لةصل ت الةظهر أو السااب .

ظهرين اجام  عضهم القع  أو اجام السااب  ةض   تت أطهر من اليوم اليذي أوفيى فيي   ينةا اتقادم داوى الةُ    

ا وهي  ذات الةيدة التي  اتقيادم فيهيا : دايوى القا ي  أو الةيوف  2الةظهر ال والت أو من يوم ي امت اليداوى اليي   

الةضيةون أو   التدخ  ضد من ام التدخ  لةصل ت  و ا   الةلتزمين اجاه  وكذلك داوى الضيامن ضيد الشيخص 

 الةلتزمين اجام .

أما  النسقت لداوى ال ام  ضد الضامن : فتختلف مدة التقادم  اختلاف الشخص الذي اص  الضةان لةصيل ت     

، ذلك لان الضامن يلتزم  ذات الكيفييت التي  يلتيزم  هيا الشيخص الةضيةون ، ومين ثيم فيان دايوى ال امي  ضيد 

خ الا ت قاق  ينْ كيان الضيةان  يد و يع لةصيل ت الةسي وع اليي  الضامن انقض   ةرور ثلات  نوات من ااري

القا   ، أما يذا كان الضةان  د و ع لةصل ت السااب أو أاد الةظهرين فتنقض  الك الداوى  ةيرور  ينت واايدة 

 من ااريخ الااتجاج أو من ااريخ الا ت قاق   سب الأاوال . 

 ثانيا  : مدد تقادم الدعاوى الناشئة عا الصك :

س ميدة  يتت اطيهر   175االت الةشر  التجاري العرا   موضو  التقادم ف  الصك ، م يييييييييدداً في  الةيادة )     

لتقادم دااوى رجو  اام  الصك الى الةصرف الةس وع الي  م سو ت من ااريخ اقيديم الصيك للوفياء او مين 

ال امي  اليى السيااب و الةظهيرين واي ااريخ انقضاء ميعاد اقدية  ا واتقادم  ذات الةدة ايضيا داياوى رجيو   

ملتزم آخر  دفع  يةت الصك ، وا سب هذم الةدة من ااريخ انقضاء مواد اقدية  ا ويرجع  قب الاخيذ  هيذم الةيدة 

 .3القصيرة الى ان الصك اداة وفاء استلزم الةقادرة الى الة القت  الدفع وا امت الداوى اند الامتنا  ان  

 تقادم الصرفي  المبحث الثاني : آثار ال

 نقسم هذا الةق ث الى م لقين نتناول ف  الأول أثر التقادم الصيرف  اليى اليداوى الصيرفيت ، فيةيا نتنياول في  

 الثان  اثر ذلك التقادم الى داوى الدين الأصليت :

 المطلب الأول : اثر التقادم الصرفي على الحق الصرفي 

لةدين ان طريق الدفع واكم القاضي   ققيول اليدفع ، لا اسُيةع متى اكتةلت طروط التقادم الصرف  واةسك    ا   

ك  داوى ناطةت ان الور ت التجاريت ،  يد ين  ادم  ةا  اليداوى  النسيقت لأايد الةلتيزمين الصيرفيين لا يترايب 

الي  ادم  ةا  الداوى  النسقت للةلتيزمين الآخيرين اليذين ليم اوجي  يلييهم اليداوى الصيرفيت ، يذ يجيوز لليدانن 

 4اضاة هالاء الةلتزمين الى أن يكون لك  منهم الدفع  التقادم ينْ كانت مدا   د اكتةلت  النسقت يلي  .مق

اجدر الإطارة الى ين  هناك اختلافاً كقيراً  ين الفق  اول ا ديد آثار التقادم الصرف  : فذهب جانب من الفق  الى     

زمان  ااتقارم  رينت الى الوفاء واسُتشف الك القرينت مين ين  ال ق ف  الداوى الصرفيت هو الذي يسقط  ةرور ال

 .5 1883لعام السكوت ان الة القت طوال الةدة الةقررة واةث  هذا الااجام  قانون التجارة الةصري السا ق 

فيةا ذهب جانب آخر من الفق  ين  التقادم يسُقط الداوى دون ال ق ، وواضيح مين هيذا الااجيام ميدى اينثرم  الفقي  

 لام  الذي اقنى  اادة ) لا يق   اق امرئ مسلم وان  دم س ومن ثم فان اثير التقيادم ، وفقياً للااجيام الأخيير ، الإ

 .6يةنع من  ةا  الداوى الصرفيت دون أنْ يادي الى  قوط ال ق الناطئ ان الور ت التجاريت 

 التنييد من اليرأي الثيان  وذليك للأ يقاع أجدر    -القان   سقوط ال ق الصرف   التقادم    -ونعتقد ين  الرأي الأول     

 الآايت :

 
( من قانون التجارة الأردني فقد جعل تلك    214/2( من قانون التجارة المصري ؛ أما المادة )    465/2( من قانون التجارة العراقي ؛ والمقابلة للمادة  )  132/2انظر المادة )    1

 المدة سنتان وليس سنة واحدة  
( من قانون التجارة الأردني فقد جعل تلك    214/3( من قانون التجارة المصري ؛ أما المادة )    465/3رة العراقي ؛ والمقابلة للمادة  )  ( من قانون التجا132/3انظر المادة )    2

 المدة سنة واحدة . 
 .  366انظر د. سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص    3
   137احمد سراج ، مصدر سابق ، ص؛ د. محمد    215، مصدر سابق ،د. مصطفى كمال طه و أ. وائل أنور بندق    4
 ؛ انظر كذلك :137؛ د. د. محمد احمد سراج ، ص    523د. محمد علي راتب ، مصدر سابق ، ص  للتفصيل انظر :    5

 op. cit., p.318-319  , G. Ripert et R.Roblot 
 .  201د. عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، مصدر سابق ، ص  6
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ين  من ا رز  ةات ال ق الصرف  اةتع   الداوى الصرفيت الت  ا ةي  فإن  ق ت الك الداوى لم يققيى ليذلك   -1

أيت  يةت  انونيت ولا يةكن اندنذ  الااتةاد الى الة القت الصرفيت    لا  د من الرجو  اليى الة القيت الناطيةت ال ق  

 ان العلا ت الأصليت الت  الى يثرها ام التعام   الور ت التجاريت .

أ ا ياً اليى   ين  القول  سقوط ال ق الصرف   التقادم يقدو أكثير انسيجاماً ميع أاكيام القيانون الصيرف  الةقني   -2

التشدد ف  الة القت والوفاء ف  الأج  الة دد الى ك  من اليدانن والةيدين اليى السيواء ولا أدل اليى ذليك ال كيم 

 سقوط ال ق الصرف   ةجرد يهةال ال ام  القانون  وادم اقدية  الور ت التجاريت خيلال ميدة التقيديم للوفياء ، او 

ء وه  أاةال لا يتجاوز الأج  الةةنوح لل ام  فيها ميدة الثلاثيت أييام  ادم اةل  لااتجاج ادم الققول أو ادم الوفا

من ااريخ الول مواد ا ت قاق الور ت التجاريت أو من ااريخ امتنا  الةسي وع اليي  مين  قيول أو وفياء الور يت 

فيت لةيدة التجاريت فةن  اع أولى أنْ يراب الةشر  الصرف   قوط ذلك ال ق فيةا لو أهة  ال ام  الة القت الصير

 لا يق  أدناها ان  تت أطهر .

ين  القول  سقوط ال ق الصرف  لا يتعارض مع أاكام الشريعت الإ لاميت السة اء خاصت وان ذلك السيقوط لا   -3

يتراب الي  انقضاء الدين الأصل  ف  العلا ات الةقاطرة  ين الةلتزمين  الور ت التجاريت    يست يع كي  دانين أنْ 

اليى التفصيي  اليذي  - 1 ةوجب الداوى الأصليت الت  كانت  ققاً ف  التعام   الور يت التجارييتيرجع الى مدين   

  نتناول  ف  الة لب الثان  من هذا الةق ث .

 يد ا يتعة  في  القيانون الةيدن  مصي لح  )ميرور  -ميثلاً  -ولع  ما يايد ااتقادنا أخيراً ين  الةشر  العرا ي      

 وى س   ينةا نجدم ف  القانون الصرف  يستعة  مص لح ) التقادم س .الزمان الةانع من  ةا  الدا

 المطلب الثاني : اثر التقادم الصرفي على دعوى الديا الأصلي 

انشن الور ت التجارييت أو انتقي  مين اجي  أنْ يكيون اليدفع ال اصي   وا ي تها مُ فةياً لعلا يت اقو ييت ) العلا يت    

لور ت التجاريت اجام الشخص الذي ام ينشاء أو اظهير اليك الور يت لصيال   ا الأصليت س التزم  ها ك  مو ع الى ا

ومن جانب آخر فيان كي  او ييع اليى الور يت التجارييت أيياً كانيت صيفت صيااق  )  يااب آو مظهير أو  ا ي  أو 

 ضامن ....الخ س يولد اجام ذلك الةو ع التزاماً جديداً يتةث   الالتزام الصرف  .

ن انتجان ان التو يع اليى الور يت التجارييت هةيا : العلا يت الأصيليت التي   سيققها ايم التعامي  يذن هناك الا تا   

 الأوراق التجاريت فضلاً ان العلا ت الصرفيت الناطةت من مجرد التو يع الى الور ت التجاريت ، ويتراب الى ذلك 

رف  واليداوى الأصيليت الةتعلقيت ازدواج ال ةايت ل يق اليدانن وذليك  اليداوى الصيرفيت الخاصيت  يالالتزام الصي

 الالتزام الأصل  .و د اختلفت أراء الفقهاء اول اكييف العلا ت  ين الداويين الصرفيت والأصليت ، واختلفيت اقعياً 

لذلك الآراء اول مدى انثير ما اتعرض ل  الداوى الصرفيت من أاكام ومنها التقيادم الصيرف  اليى  قياء دايوى 

 ن ذلك ظهور نظريتان مختلفتان هةا :الدين الأصليت  و د نتت ا

الى القول  نن الالتزام الأصل  ينتقي  اليى الور يت التجارييت   2يذهب جانب من الفق   -:  أولا  : نظرية وحدة الالتزام

فيندمت فيها لي   م ل  التزاماً جديداً نتيجت لإنشاء الك أو اداولها ،   ييث ينقضي  الالتيزام الأصيل   التجدييد ولا 

 التزاماً وااداً ا و د  رروا ذلك  القول ين  الدانن اندما يققي  التعامي   الور يت التجارييت فاني  يتنيازل اين يققى يلا

الالتزام الأصل  ويكتف   الالتزام الناطئ ان الور ت التجاريت ) الالتزام الصرف  س وما يتراب الي  من ضيةانات 

اق الدانن  عد ينشاء الور ت التجاريت يخضيع لنيو  واايد  يتةتع  ها وما يخضع ل  من أاكام خاصت    . ةعنى ين  

فقط من الأاكام ه  أاكام الالتزام الصرف  ، ومن ثم فان  يذا لم يست ع الدانن من اةايت اق   اليداوى الصيرفيت 

ة  سقب  قوط اق   التقادم ، فلا يست يع الرجو   داوى الدين الأصل  ا و د ا يييتند أنصار هذا الااجام الى ايد 

 اجت أهةها :

ين  الدانن الذي يقق  التعام   ور ت اجاريت لتسويت الدين الأصل   د رضَِ   تعجي  اقادم ديني  اليى ميدة التقيادم   -1

الصرف  فقط وهو رضاء لا يخالف القانون ،    يتفق مع مقتضيات العدالت ،   يث لو جياز لل امي   عيد انقضياء 

 ةوجب العلا ت السيا قت اليى ينشياء الور يت أو  -رجع الى مدين  الأصل  الداوى الصرفيت  التقادم الصرف  أنْ ي

لجاز ل  الرجو   الى من ظهر يلي  الور ت التجاريت كةيدين أصيل  م القياً يييام  وفياء ديني   –اظهيرها أو  قولها  

ار غييرم و يذلك السا ق الى العلا ت الصرفيت ، و د يكون هذا الةدين معسراً فيت ة  الةدين الذي وفى نتيجت ياسي

 .3يدفع  يةت الور ت مراين ، وه  نتيجت ان اها العدالت 
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كت هيير اليدفو  وملكييت مقا ي  الوفياء ،   –ين  ي امت التوازن  ين مركز الدانن الذي يتةتع  ضةانات ااكد اق     -2

ات ، مين جهيت وامتنا  الةهلت القضانيت وجواز ال جز الت فظ  ، من جهت ، ومركز الةيدين الةثقي   هيذم الضيةان

اخرى ، يقتض  ادالت أنْ يقرأ الةدين  ةض  مدة التقادم الصرف  ، يذ لا م   لا يت ةي  الةيدين النتيانت الةتراقيت 

 الى اراخ  ال ام   الة القت   ق  الناطئ ان الور ت التجاريت .

الدين النكول ان اليةين ف  اين ين  التقادم الصرف  يقوم الى  رينت الوفاء ، ولا ينف  هذم القرينت يلا الإ رار    -3

ين  الرجو   داوى الالتزام الأصل  اهدم هذم القرينت  و يلت لم يقرها الةشر  ، يذ اتضةن التسيليم  عيدم اصيول 

 الوفاء  الدين الصرف  ا وف  ذلك اع ي  للنص التشريع  .

 ان ا رير الور ت التجارييت او اظهيرهيا الى القول    1يذهب غالقيت الفق  التجاري  -:  ثانيا  : نظرية ازدواج الالتزام

يادي الى ينشاء التزام جديد الى اااق الةدين ، ل  طقيعت صرفيت ، ولا يتراب الى ينشاء هيذا الالتيزام الصيرف  

 الضرورة انقضاء الالتزام الأصل  وينةا يظ  الالتزامان  انةان ف  ذمت الةدين  هدف الوصيول اليى وفياء واايد 

وااد مختلفيت ، يذ يخضيع الالتيزام الأصيل  لأاكيام القواايد العاميت ، فيةيا يخضيع الالتيزام ويخضع ك  منهةا لق

الصرف  لأاكام  انون الصرف ا ومن ثم فان اةايت ك  من الالتيزامين يكيون  يداوى مختلفيت ، ويصيقح اليدانن 

رف  ودايوى الصرف  صااب مصل ت ف  اةايت اق  لدى مديني  الةقاطير  يداويين هةيا : دايوى الالتيزام الصي

 الالتزام الأصل  واخضع ك  منهةا لنظام مختلف مع ينهةا اهدفان الى ا تيفاء مقلق وااد .

ويتراب الى ذلك ان  يذا امتنع الى الدانن الرجو   الداوى الصرفيت  سقب التقادم فيلا يياثر ذليك اليى ايييق    

  قاء الالتزام الأصل  الذي ا ةي  . الدانن ف  الرجو  الى مدين   داوى الالتزام الأصل  ، لأنها  ا يت

ونعتقد ين  النظريت الثانيت أجدر  التنييد من النظريت الأولى كونها أكثر انسيجاماً ميع أاكيام التشيريع التجياري ،    

و الةقا   فان اجت أنصار نظريت وادة الالتزام لا انه  دليلاً لتنييد مضيةونها ويةكين افنييد اليك ال جيت اليى 

 :الن و الآا  

ين  افتراض الرضاء الضةن  من جانب اليدانن  تعجيي  اقيادم ديني  اليى ميدة التقيادم الصيرف  ، هيو افتيراض   -1

ا كة  غير مققول ف  طنن التنازل ان ال قوق ، يذ الأص  في  ين  يقوم الي  دلي  واضح ، فضلاً ان ين  رجيو  

ن ق   عد التسليم  انتفياء التجدييد ا ف الةيا كيان الدانن  داوى الدين الأصل   عد امتنا  الرجو  الصرف  ، أمر م

 الالتزام الأصل  ما يزال  انةاً ، جاز للدانن أنْ يرجع الى مدين  لا تيفاء اق  الى أ اس هذم العلا ت .

فيةا يتعلق  إ امت التوازن  ين مركز الدانن  ةا يتةتع    من ضةانات ومركز الةدين الةثق  الضةانات فان هيذا   -2

ن الةنمول لا ينه  اجت الى الدانن الذي يرجع الى مدين   داوى الالتزام الأصل  ، لأن  لا يستفيد اينةذ  التواز

 من هذم الضةانات ، وينةا يخضع ف  هذا الرجو  لأاكام القوااد العامت .

إ رار الةيدين أو ، وايدم جيواز نفي  هيذم القرينيت  ي  2أما  النسقت لقرينت الوفاء الت  يقوم اليها التقادم الصرف   -3

النكول ان اليةين فهو أمر مسلم    ولكن ف  ن اق الالتزام الصيرف  فقيط ، دون أنْ يتجياوزم اليى ن ياق العلا يت 

الأصليت السا قت اليها ا والدانن الذي يستند الى هذم العلا ت لا ي اول هدم القرينت التي  أ امهيا القيانون ، أو يايياء 

صرف  ،    ين  اجاوزم داوى الالتيزام الصيرف  ، و يلوك  طرييق دايوى الالتيزام الدين الذي انقضى  التقادم ال

الأصل  ين وي الى اسليم من جانق   قيام هذم القرينت ا وفضلاً ان ذلك  يي   نني  يذا كيان التقيادم ال ويي  م يلاً 

صير أكثر خ راً الى اقيوق للنقد منذ القدم لةا يتضةن  من ي اات التعدي الى اقوق الغير ، فلا طك ين  التقادم الق

 الداننين ، ومن ثم يجب التضييق من  والأخذ      ذر طديد .

 

 الخاتمة

 عد الانتهاء من   ث موضو  التقادم الصرف  وآثارم ، نورد أهم ما اوصلنا يلي  من النتانت واليى الن يو     

 الآا  :

ةيدن  وكيذلك اين نظيام  يقوط اليداوى ين  للتقادم الصرف  من الخصيانص ميا يتةييز  هيا اين التقيادم ال  -1

 الصرفيت  الإهةال ،  واء من ايث ن اق ا قيق  أم من ايث أثرم .

ين  التقادم الصرف  وان كان خاصياً  الور يت التجارييت ،  ييد ين  ن ا ي  ين صير  اليدااوى الصيرفيت دون   -2

 اريت .غيرها من الدااوى السققيت الت  الى أثرها ام ينشاء او اظهير الور ت التج
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ين  مدد اقادم الدااوى الصرفيت اختلف  اختلاف نو  الور ت التجاريت من جانب و اختلاف أطيخاص اليك   -3

الدااوى من جانب آخر ا و د  ينيا افصييلاً اليك الةيدد متقعيين في  ذليك أ يلوع الدرا يت الةقارنيت  يين ايدة 

 اشريعات اجاريت .

ادم الصيرف  اليى  قياء أو  يقوط ال يق الصيرف  ، و يد لااظنا وجود اختلاف فقه  كقير اول اثير التقي  -4

اوصلنا الى ين  التقادم الصرف  يادي الى  قوط ال ق الصرف  و د ا تندنا ف  ذلك الى أاكام  انون الصرف 

، فضلاً ان ادم معارضت ذلك مع أاكام الشريعت الإ لاميت ، يذ ين  ذلك السقوط لا يادي اليى انقضياء اليدين 

  ات الةقاطرة  ين الةلتزمين  الور ت التجاريت .الأصل  ف  العلا

 –أما فيةا يخص اثر التقادم الصرف  الى داوى الدين الأصل  فقد كان هو الآخر م   خلاف  يين الفقي    -5

و د رج نا الااجام القان   – ين من يراب الى التقادم الصرف  ي قاط الداوى الأصليت ، و ين من يقق  اليها 

 ادم الصرف  الى  قاء داوى الدين الأصل  ، لانسجام هذا الااجام مع أاكام التشريع التجاري . عدم انثير التق
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